
380712 - شبهة حول قتل المرتد وأنه يتعارض مع ما جاء في صلح الحديبية

السؤال

أعلم أن المرتد يقام عليه الحد، كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة، ولكن سؤالي هو عن شروط صلح حديبية، فقد
وافق الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل من ارتد عن الدين أن يذهب إلى مكة، ولم يأمر بقتله، بل أقر هذا

ا جً رَ لُ اللَّهُ له فَ عَ جْ يَ نَا منهمْ سَ اءَ ن جَ مَ ، وَ هُ اللَّهُ دَ م فأبْعَ نَّا إليهِ بَ مِ هَ ن ذَ الشرط، وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ) مَ
ا(، فهل بناءً على هذا يصلح أن يكون إبعاد المرتد إلى بلاد الكفر جائز؛ إذا كان هناك عهد مع البلد الكافر؟ جً رَ خْ مَ وَ

وهل هذا يعني أن حد القتل ليس هو الخيار الوحيد؟ أرجو التوضيح وذكر الأدلة.

الإجابة المفصلة

نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ لِيٌّ رَ تِيَ عَ الَ : “أُ ةَ قَ مَ رِ كْ نْ عِ من ارتد عن الإسلام وجب قتله مع القدرة؛ لما روى البخاري)6922( عَ
لَّمَ : )لَا سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ يِ رَ مْ لِنَهْ هُ قْ رِ نْتُ أَنَا لَمْ أُحْ الَ : لَوْ كُ قَ اسٍ فَ بَّ لِكَ ابْنَ عَ لَغَ ذَ بَ ، فَ مْ هُ قَ رَ أَحْ ةٍ فَ قَ نَادِ بِزَ

.) لُوهُ تُ اقْ ينَهُ فَ لَ دِ نْ بَدَّ : )مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لِ رَ وْ مْ لِقَ هُ لْتُ تَ لَقَ ( ، وَ ابِ اللَّهِ ذَ بُوا بِعَ ذِّ عَ تُ

أَتَى ، فَ دَ وَّ هَ مَّ تَ لَمَ ثُ لًا أَسْ جُ : ”  أَنَّ رَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ى رَ وسَ نْ أَبِي مُ ةَ عَ دَ نْ أَبِي بُرْ وروى البخاري )7157(، ومسلم )1824( عَ
ا؟ ذَ ا لِهَ : مَ الَ قَ ى، فَ وسَ نْدَ أَبِي مُ وَ عِ هُ نْهُ وَ يَ اللَّهُ عَ ضِ لٍ رَ بَ اذُ بْنُ جَ عَ مُ

. دَ وَّ هَ مَّ تَ لَمَ ثُ : أَسْ الَ قَ

.” لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِهِ صَ سُ رَ اءُ اللَّهِ وَ ، قَضَ لَهُ تُ ى أَقْ تَّ لِسُ حَ الَ معاذ: لَا أَجْ قَ

وفي هذا إخبار بأن قتل المرتد قضاء الله، وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم.

وقتل المرتد مجمع عليه.

رٍ , نْ أَبِي بَكْ لِكَ عَ يَ ذَ وِ رُ ، وَ تَدِّ رْ لِ الْمُ تْ وبِ قَ جُ لَى وُ لْمِ عَ لُ الْعِ عَ أَهْ مَ أَجْ قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: ” وَ
ا ” انتهى اعً مَ كَانَ إجْ لِكَ , فَ رْ ذَ نْكَ لَمْ يُ مْ , وَ هِ رِ يْ غَ الِدٍ , وَ خَ اسٍ , وَ بَّ ابْنِ عَ ى , وَ وسَ أَبِي مُ اذٍ , وَ عَ مُ لِيٍّ , وَ عَ انَ , وَ مَ ثْ عُ رَ وَ مَ عُ وَ

من “المغني”)9/16(.

وما جاء في صلح الحديبية لا يعارض هذا.

الَ النَّبِيُّ قَ و، فَ رٍ مْ لُ بْنُ عَ يْ هَ مْ سُ يهِ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ وا النَّبِيَّ صَ الَحُ ا صَ شً يْ رَ نْ أَنَسٍ : ” أَنَّ قُ روى مسلم )1784( عَ
مِ اللهِ ا بِسْ رِي مَ ا نَدْ مَ ، فَ مِ اللهِ ا بِاسْ : أَمَّ لٌ يْ هَ الَ سُ (، قَ يمِ حِ نِ الرَّ مَ حْ مِ اللهِ الرَّ ، بِسْ بْ تُ : )اكْ لِيٍّ لَّمَ لِعَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ
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ولُ سُ نَا أَنَّكَ رَ لِمْ الُوا: لَوْ عَ (، قَ ولِ اللهِ سُ دٍ رَ مَّ حَ نْ مُ بْ مِ تُ : )اكْ الَ قَ ، فَ مَّ كَ اللهُ مِ رِفُ بِاسْ ا نَعْ بْ مَ تُ نِ اكْ لَكِ ، وَ يمِ حِ نِ الرَّ مَ حْ الرَّ
،) دِ اللهِ بْ دِ بْنِ عَ مَّ حَ نْ مُ بْ مِ تُ : )اكْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ، فَ مَ أَبِيكَ اسْ كَ وَ مَ بِ اسْ تُ نِ اكْ لَكِ ، وَ نَاكَ عْ بَ تَّ اللهِ لَا

الُوا: قَ نَا، فَ لَيْ وهُ عَ مُ تُ دْ دَ نَّا رَ مْ مِ كُ اءَ نْ جَ مَ ، وَ مْ كُ لَيْ هُ عَ دَّ مْ لَمْ نَرُ نْكُ اءَ مِ نْ جَ لَّمَ أَنْ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ وا عَ طُ رَ تَ اشْ فَ
ا جً رَ لُ اللهُ لَهُ فَ عَ جْ يَ مْ سَ نْهُ نَا مِ اءَ نْ جَ مَ ، وَ هُ اللهُ دَ أَبْعَ مْ فَ هِ لَيْ نَّا إِ بَ مِ هَ نْ ذَ نَّهُ مَ ، إِ مْ : )نَعَ الَ ا؟ قَ ذَ بُ هَ تُ ، أَنَكْ ولَ اللهِ سُ ا رَ يَ

ا(. جً رَ خْ مَ وَ

فليس في هذا أن من ارتد أبقى عليه المسلمون، ولا أنهم يسلمونه بأنفسهم إلى الكفار، وإنما هذا يفر بنفسه إلى
مكة، فإن فر إلى الكفار، لم يكونوا ملزمين برده، بينما من آمن منهم، وفر إلينا ، رددناه إليهم، وهذا ما جعل بعض
الصحابة يعترض، لما فيه من إسلام المسلم إلى الفتنة، ولم يعترضوا على أن الكفار إذا جاءهم المرتد لم يلزموا

برده.

قال القاضي عياض في “إكمال المعلم” )6/ 150(: ” وأما إمساكهم من صار إليهم منا : فلا إشكال فيه؛ لأنه كافر
لَّمَ بقوله: )ومن ذهب منا إليهم فأبعده الله( ” انتهى. سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ مثلهم، وقد بينه صَ

فمنشأ الاشتباه الذي حصل لك ، ولمن نقلت عنه الشبهة : ظنك أن المرتد سيعلن كفره، ثم يبقى في المدينة ظاهرا،
مجاهرا بردته، ثم إنه يذهب إلى مكة، لا يعترض عليه أحد!

وهذا ظن فاسد، فليس في الصلح: عدم التعرض للمرتد، أو حماية المرتد، وإنما الذي فيه: أن المرتد إذا وصل مكة،
فإن قريشا لا ترده.

وعليه ؛ فإذا قتله المسلمون فلم يجئ مكة، فهذا لا ينقض الصلح؛ لأن الصلح لم يتعرض لهذا أصلا.

ولهذا لم يستشكل الفقهاء هذا الحديث ولم يروه معارضا لأدلة قتل المرتد، ولا فهم الصحابة منه ولا غيرهم أن
قتل المرتد غير محتم، وأن هناك مخرجا للإبقاء على حياته بإخراجه إلى بلد كافر معاهد!

، ولو كان هذا صحيحا لما صح الإجماع على قتله. مٍ هْ مٌ بُنِيَ على وَ هْ فهذا كله وَ

بعد إلى بلد آخر؟ ثم أي مسلم يقول: إن المرتد يُ

أليس في هذا نشر للكفر والفساد؟ إذ يتقوى الكافر بأهل الكفر، وربما شجعوه وشجعوا غيره على الكفر، وقالوا: من
كفر أعطيناه الجنسية! ويبقى المسلمون عاجزين لا يملكون حتى حبسه على مقتضى هذا الفهم غير المستقيم.

نسأل الله أن يكفينا مضلات الفتن.

والله أعلم.
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